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 الحمد لله           الجمهوريّة التوّنسيّة 

 مجلس المنافسة   

******************* 

 رأي استشاري  عدد الملف : 

المتعلق بإعفاء عقد   أكتوبر  الصادر بتاريخ قرار وزير التجارة وتنمية الصادرات حول مدى اعتماد إبداء الرّأي  طلب :الموضوع 

 المؤرخ في  لسنة  من القانون عدد  زة والمعدات الإعلامية الحاملة لعلامة كزيروكس من أحكام الفصل التوزيع الحصري للأجه

 .XEROXجميع الحاجيات للمواد الحاملة لعلامة  المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في سبتمبر 

 الصفقات العمومية القطاع :
 

 

 
 

 

 الرأي عدد 

 ن مجلس المنافسةالصادر ع

 جوان  بتاريخ 

 

 إن مجلس المنافسة،

بكتابة المجلس تحت عدد  مالتجارة وتنمية الصادرات المرسّ  لاع على مكتوب وزيرةبعد الاطّ 

المعدة من مصالح  الاستشارةن طلب إبداء الرأي بشأن والمتضمّ  ماي  بتاريخ  

المتعلقة بإصلاح معدات النسخ وأجهزة الفاكس البحري ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد 

 مع إضفائها بالصبغة الاستعجالية، بعنوان سنة 

بإعادة  المتعلقّ 2015سبتمبر  15المؤرّخ في  2015لسنة  36وبعد الإطّلاع على القانون عدد 

 تنظيم المنافسة والأسعار،

المتعلقّ بضبط التنّظيم  2006 فيفري 15المؤرّخ في  2006لسنة  477وعلى الأمر عدد 

 المالي وسير أعمال مجلس المنافسة،الإداري و

وبعد الإطّلاع على ما يفيد استدعاء أعضاء الجلسة العامّة وفق الصّيغ القانونيةّ لجلسة يوم 

 ، 2022 جوان 17الجمعة 

  وبعد التأكّد من توفرّ النصّاب القانونيّ،

 تي في تلاوة تقريره الكتابي،لمي الوسلاد حرر السيّ وبعد الاستماع إلى المقّ 
 

 وبعد المداولة استقرّ رأي الجلسة العامّة الاستشارية لمجلس المنافسة على ما يلي:   
 

تقديم الملف:  -

:العام للاستشارة الإطار -

حول المسائل الاختيارية لمجلس المنافسة  في إطار الاستشارة يارالاستش ا الملفهذندرج ي

مدى اعتماد قرار وزير التجارة وتنمية بطرح تساؤل حول  بالمنافسة وتعلقتالتي لها علاقة 

المتعلق بإعفاء عقد التوزيع الحصري للأجهزة و أكتوبر  المؤرخ في الصادرات 
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الشركة العامة للإلكترونيك  لفائدة" والمعدات الإعلامية الحاملة لعلامة كزيروكس"

 سبتمبر  المؤرخ في  لسنة  نون عدد من القا " من أحكام الفصل "

 عدد الأمر، كالنظر في مدى تطابقه مع مقتضيات المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار 

في إطار النظر في المنظم للصفقات العمومية، وذلك  مارس  المؤرخ في  لسنة 

حة والموارد المائية والصيد البحري المتعلقة الصادرة عن وزارة الفلا /الاستشارة عدد 

المتعلق بإصلاح عدد  في قسطها عدد  بإصلاح معدات النسخ وأجهزة الفاكس بعنوان سنة 

وبمناسبة نشر طلبي  ذات مراجع مختلفة،« »جهاز فاكس من نوع  آلة نسخ و 

لآلات الناسخة وأجهزة الفاكس من عروض يتعلقان باقتناء مواد استهلاكية للآلات الطابعة وا

".ضمنها خراطيش حبر من نوع " 

المحتوى المادّي للاستشارة: - 

الوثائق التاّلية:الرّاهنةالاستشارةتضمّنت 

التجارة  ةموجهة من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى وزيرالة مراسللا  -

،استشارةبخصوص طلب  وتنمية الصادرات

متعلق بإعفاء عقد التوزيع ال أكتوبر  نسخة باللغة الفرنسية من القرار الصادر بتاريخ  -

من أحكام  "كزيروكس"الحصري للأجهزة والمعدات الإعلامية الحاملة لعلامة 

المتعلق بإعادة  سبتمبر  المؤرخ في  لسنة  من القانون عدد  الفصل 

،عارتنظيم المنافسة والأس

بإصلاح معدات النسخ وأجهزة الفاكس بعنوان سنة  المتعلق /نص الاستشارة عدد  -

، 

:للاستشارة ةوالترّتيبي ةالقانونيّ  النصوص -

 التاّلية:رتيبية والتّ النصّوص التشّريعية الاستشارة الراهنة إلى مجموعة خضع ت 

مجلة الالتزامات والعقود، -

،العموميةالمحاسبةمجلة -

المتعلق بتجارة التوزيع، أوت  المؤرخ في  لسنة  لقانون عدد ا -

المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة  سبتمبر  المؤرخ في  لسنة  القانون عدد  -

والأسعار،
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الصفقات تنظيم المتعلق بو مارس  في  المؤرخ لسنة  عدد  الأمر -

العمومية،

المتعلق بضبط  أكتوبر  المؤرخ في  لسنة  دد الأمر الحكومي ع -

المؤرخ في  لسنة  إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 

،والأسعارالمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة  سبتمبر  

 :موضوع الاستشارة الاختيارية السّوق تحديد -

 تحديدا بـ :يّة السّوق المرجع تتعلقّ 

الصادرة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية  /القسط الثاني من الاستشارة عدد  -

" ذات المتعلق بإصلاح معدات النسخ وأجهزة الفاكس من نوع  "ووالصيد البحري 

جهاز فاكس(، آلة نسخ و مراجع مختلفة )عدد 

ستهلاكية للآلات الطابعة والآلات الناسخة طلب عروض يتعلقان باقتناء مواد ا عدد   -

 "،وأجهزة الفاكس من ضمنها خراطيش حبر من نوع " 

من الأمر عدد  الصفقات العمومية التي يعرفها الفصل قطاع ضمن هذه السوق وتندرج 

تبرم من قبل المشترين بكونها عقود كتابية  رس ما المؤرخ في  لسنة  

من نفس الأمر إلى  وتخضع خاصة وفق الفصل  ة،قابل قصد إنجاز طلبات عموميين بمالعمومي

مبادئ المنافسة وحرية المشاركة في الطلب العمومي، والمساواة أمام الطلب العمومي وشفافية 

 .ونزاهتها الإجراءات

: المجلس -

 : ات التاليةمجلس المنافسة الملاحظبالرجوع إلى موضوع الاستشارة الاختيارية الراهنة يبدي 

 :ملاحظة أولية -

مرجع نظره الاستشاري ينحصر في المسائل  أستقر عمل مجلس المنافسة على اعتبار أنّ 

، وأنه لا يمكنه تبعا لذلك وفي أية صورة كانت أن امة والمجردة المتعلقة بالمنافسةوالإشكاليات الع

ل، يكون له تأثير على نزاع محتم أنيتخذ في نطاق وظيفته الاستشارية موقفا أو تأويلا معينا يمكن 

رأيه في موضوع استشارة معروضة على أنظاره إذا تعلق  ''فليس لمجلس المنافسة أن يبدي

موضوعها بنزاع قضائي محتمل قد يثار مستقبلا حول أعمال قد تكون مخلة بالمنافسة على معنى 

 ،1من قانون المنافسة" أحكام الفصل 
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على مجلس المنافسة إبداء رأيه الاستشاري بخصوص المسألة يفرض  هذا التوجهفإن وتبعا لذلك  

  ،املف بعينهال جزئيات وحيثيات دون النظر فيومجردة  الواردة عليه بصفة عامة

وإجاارااا  إباارام  الإعفاااا الفرديااةحااوا العلا ااة بااين  اارارا   ومجااردة عامااة ملاحظااا  -

 :الصفقا  العمومية

المتعلق بإعادة تنظيم  لسنة  القانون عدد  من الإعفاا من تطبيق الفصل  --

 المنافسة والأسعار:

 المضمنة بالفصل  تمن الالتزامابموجبه  ىيعفويمنح للمنتفع  نه امتيازبكويمكن تعريف الإعفاء  

 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، لسنة  من القانون عدد 

أو أصناف من  اتأو الممارس اتفاقالاتّ  أنّ له سلطات المنافسة ر من خلاتقّ  إجراء هوالإعفاء ف 

 لسنة  من القانون عدد  وفق مقتضيات الفصل  من المنافسة يمكن التي تحدّ العقود 

، المذكورمن القانون  من تطبيق أحكام الفصل  إعفاؤها المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار 

ر على المستعملين قسطا أو اقتصادي وأنها تدّ  ورية لضمان تقدم تقنيبها أنها ضرإذا  أثبت أصحا

من ناحية أولى إلى فرض تضييقات تتجاوز ما هو ضروري ي أن لا تؤدّ عادلا من فوائدها، شريطة 

لتحقيق ما ترمي إليه من أهداف، ومن ناحية ثانية الإقصاء التام للمنافسة في السوق المعنية أو في 

 جزء هام منها، 

المؤرخ  لسنة  من الأمر الحكومي عدد  ويسند هذا الإعفاء وفق مقتضيات الفصل  

المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون  أكتوبر  في 

 ةالمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لمدّ  سبتمبر  المؤرخ في  لسنة  عدد 

 أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد،

هو قرار إداري يصدر عن الوزير المكلف بالتجارة، وينتج آثاره مباشرة على فقرار الإعفاء  

 ،الأطراف المتعاقدة والمنتفعة به من خلال عدم متابعتها من أجل ارتكاب ممارسات مخلة بالمنافسة

 أحكاموفق  القانونلا بطلانا مطلقا بحكم إعطاء شرعية للعقد المبرم بأن لا يكون باطإلى جانب 

وبالتالي تمكين  المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، 2015لسنة  36عدد  من القانون 5الفصل 

 طراف المتعاقدة من إمكانية الاحتجاج فيما بينها بخصوص الالتزامات المرتبطة به، الأ

ولا يفرض  في حدود شروط منحه ،المنتفعة به افللإطر فإن قرار الإعفاء يبقى ملزما فقط ،عليهو 

 تبعاو   ويمكن سحبه في صورة مخالفة المنتفع به لشروط منحه،التزامات على الغير، 

أو  نبالسوق ومنع المنافسين الموجودي به إن قرار الإعفاء لا يعني إنفراد المنتفعف ،نهلما سبق بيا

للقوانين والتراتيب  اقمطابهذا النشاط  اء طالما كانهم طبقا لقرار الإعفالمحتملين من ممارسة نشاط
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وبالتالي لا يخلق قرار الإعفاء حالة من الاحتكار القانوني داخل السوق لترويج ، الجاري بها العمل 

لسنة  من القانون عدد  العلامة من طرف المعني بالأمر فقط، وهو ما يتماشى مع روح الفصل 

خاصة شرطه المتعلق بأن لا يؤدي قرار الإعفاء ولمنافسة والأسعار المتعلق بإعادة تنظيم ا 

أكانت هذه المنافسة داخلة  سواء إلى الإقصاء التام للمنافسة في السوق المعنية أو في جزء هام منه

  ةأو بين علامات تجارية متنافس هذه العلامة التجارية 

، 

المتعلق بإعادة تنظيم  لسنة  من القانون عدد  الإعفاا من تطبيق الفصل  رار  --

المتعلق بتنظيم  مارس  المؤرخ في  لسنة  الأمر عدد و المنافسة والأسعار

 :الصفقا  العمومية

فقات والمتعلق بتنظيم الص مارس  المؤرخ في  لسنة  الأمر عدد ينظم  

منه  وفق مقتضيات الفصل  إجراءات وشروط إبرام الصفقات العمومية ويخضعها العمومية

والمساواة أمام الطلب العمومي وشفافية الإجراءات  المنافسة وحرية المشاركة لقواعد ومبادئ

 ،ونزاهتها

ي وحسن ويتم تجسيم هذه المبادئ والقواعد بإتباع إجراءات واضحة تضمن نجاعة الطلب العموم 

 التصرف في الأموال العمومية وعدم التمييز بين المترشحين،

المبدأ الأساسي في إبرام  وقد أكد مجلس المنافسة في هذا الإطار ضمن المبادئ المضمنة بآرائه أن 

الصفقات العمومية ، يتمثل في دعوة المشتري العمومي كافة المتدخلين في السوق إلى المنافسة عن 

 لسنة  ، غير أن النص المنظم للصفقات العمومية أي الأمر عدد طريق طلب عروض

إمكانية إبرام صفقات بالتفاوض المباشر للمشتري العمومي يتيح  مارس  المؤرخ في 

 ،2ص ذاته، أو في نصوص أخرى خاصةوذلك في حالات تم التنصيص عليها صراحة إما في الن

م الثالث المتعلق بالصفقات بالتفاوض المباشر من الأمر عدد من القس  الفصل وبالرجوع إلى 

حالات يمكن من خلالها وعند توفرها  للمشتري  نجده قد حدد عدد  ،المذكور لسنة  

المشارك  إشارة إلىهذه الحالات  تتضمنالعمومي أن يبرم صفقات بالتفاوض المباشر، ولا 

، وتبعا سالف الذكر لسنة  من القانون عدد  صل المتحصل على إعفاء طبقا لمقتضيات الف

مكانية إلى المشتري العمومي لإباب القرار الإعفاء لا يدخل في مجال الحالات التي تفتح  نإف لذلك 
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 لسنة  الأمر عدد  من و الفصلين وفق مقتضيات  المباشر إلى التفاوضللجوء ا

العمومية.المنظم للصفقات 

برئاسة السيدّة   2022جوان  17هذا الرّأي عن الجلسة العامّة لمجلس المنافسة بتاريخ  وصدر 

أحلام الوسلاتي وعضويةّ السّادة عصام اليحياوي ومهدي بن إبراهيم ومحمد الحبيب الديماسي 

مراد بن حسين وجمال بن يعقوب ، وبحضور المقرّر العامّ السّيد محّمد شيخ توفيق الوسلاتي وو

 .وكاتب الجلسة السيدّ نبيل السّماتيروحه 

 ئيــسالـرّ                                                      

  

 

 

 


